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ي نظام التنفيذ امام ديوان
 
 الاحكام المستحدثة ف

 دراسة تحليلية للأحكام المستحدثة   السعودي المظالم 

 ( )الإدارية وضمانات تنفيذ الأحكام

 
 
 

 

 

 

 

 

 

  ) 12/3/2026تاريخ قبوله للنشر                                                            27/1/2026تاريخ تسليم البحث 

 http://hesj.org/ojs/index.php/hesj/index*( موقع المجلة:                                                         

ي   فواز بن فاحس العن  

 الباطن حفر جامعة -الأعمال إدارة كلية القانون قسمباحث ب

 محافظة حفر الباطن، المملكة العربية السعودية
 

 

التربـــــوية م لـــــوالع مجلـــــة
 والدراســــات الإنســـانيـــة

http://hesj.org/ojs/index.php/hesj/index
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ي نظام التنفيذ امام ديوان 
 
 السعودي  المظالمالاحكام المستحدثة ف

 دراسة تحليلية للأحكام المستحدثة وضمانات تنفيذ الأحكام الإدارية 
 

ي  فواز بن فاحس العن  

 الباطن  حفر جامعة -الأعمال إدارة كلية  القانون قسمب  أستاذ مساعد 

 محافظة حفر الباطن، المملكة العربية السعودية 
 

   الملخص 
 تضمنه ما، و ه ـــ1443 عام الصادر المظالم ديوان أمام التنفيذ نظام في المستحدثة الأحكام  البحث هذا يتناول

 الجهات مواجهة في الإدارية القضــــــــــائية الأحكام تنفيذ فاعلية تعزيز إلى يهدف إجرائي وموضــــــــــوعي تنظيم  من
،  القضـــائية الأحكام تنفيذ عن الإدارة بامتناع المرتبطة العملية الإشـــكا ت معالجة في البحث أهمية وتبرز  ،الحكومية

ــروعية وهيبة بمبدأ مســــــــــا  من ذلك على يترتب ماو  ــا  المشــــــــ  الأحكام أبرز بيان إلى البحث هدفيو   ،القضــــــــ
 الإجرائية والتنفيذية الضــــما ت تحليل، و المظالم ديوان أمام التنفيذ نظام في الســــعود  المنظم  قررها التي المســــتحدثة

 عن ا متناع حا ت من والحد  ،الإدارية الأحكام تنفيذ تعزيز في إســــــــهامها مدى تقييم ، و النظام تضــــــــمنها التي
 المنهج، و الصـــلة ذات النظامية النصـــو  تتبع خلال من ا ســـتقرائي المنهج على الدراســـة اعتمدت وقد  ،تنفيذها
 المظالم ديوان أمام التنفيذ نظام أن إلى الدراســـة وتوصـــل   ،العملية آثارها النصـــو  وبيان تلك تحليل في التحليلي

 تنظيم  أبرزها من، و الإدارية الأحكام تنفيذ فاعلية تعزيز شــــــــ  ا من التي المســــــــتحدثة الأحكام من مجموعة أورد
 في يسـهم  بما التنفيذ، عن الممتنع على الجزائية المسـوولية فرض، و التهديدية الغرامة إقرار، و التنفيذ محكمة اختصـا 

 .القضائية الأحكام احترام المشروعية وضمان مبدأ دعم 
 .الإدار  القضا  التهديدية، الغرامة التنفيذ، نظام المظالم، ديوان الإدارية، الأحكام تنفيذ :المفتاحية الكلمات
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New Provisions in the Enforcement System before the Saudi Board of 

Grievances: An Analytical Study of the New Provisions and the 

Guarantees for the Enforcement of Administrative Judgments 
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Abstract 

This study examines the newly introduced provisions in the Enforcement 

Law before the Board of Grievances issued in 1443H, which aims to enhance 

the effectiveness of enforcing administrative judicial rulings against 

governmental authorities. The study addresses the practical issues related to 

the refusal of administrative authorities to execute judicial decisions and the 

resulting impact on the principle of legality and the authority of the judiciary. 

The research identifies the most significant provisions introduced by the 

Saudi legislator, analyzes the procedural and substantive guarantees 

established by the law, and evaluates their role in strengthening the 

enforcement of administrative judgments. The study adopts both the inductive 

and analytical approaches in examining the relevant statutory provisions and 

assessing their practical implications. 

Keywords: Administrative Judgment Enforcement, Board of Grievances, 

Enforcement Law, Coercive Fine, Administrative Judiciary. 
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 مقدمة:
يتجلى مبدأ خضــــوع الدولة للقانون ظللنظامن، من خلال خضــــوع صافة عناصــــرها للقضــــا ، فلا  كن التســــليم   

بوجود دولة قانون إذا لم تكن ذات طابع قضــائي فعال، ثيث تســد الدولة على مبدأ التكامل في إحكام نشــاطا ا  
 إلى  صـــــــوً  ، و زاع  نح الفرد حق اللجو  إلى القضـــــــا على الدولة والأفراد على حد ســـــــوا ، ابتدا  من خلال وجود ن

صـــــدور الحكم لذا النزاع،  د أن صـــــدور الحكم ثد ذاته ليا هو ا دف المنشـــــود من اللجو  للقضـــــا ، إ ا تنفيذ  
 والحصول على الحق هو الغاية المقصودة من ذلك.   ،هذا الحكم 

فإن تنفيذه هو التجسـيد الفعلي للقضـا ، على اعتبار أن  للحقيقة،    فإن صان الحكم القضـائي عنوا ً   وبمعنى آخر
 .ن1ظلحقه  اا ثق الفرد وتكريسً احترام الأحكام الصادرة عن القضا   ثل اعترافً 

من هنا تبرز أهمية إيجاد الضـــــــــما ت الكافية التي  كن لجفراد اللجو  إليها في حالة تعســـــــــ  الإدارة وامتناعها  
 الأحكام القضائية الإدارية.عن تنفيذ  

ــد الواقع العملي إلى أن الإدارة في حا ت صثدة تعمد إلى ا متناع عن تنفيذ الأحكام الإدارية، بما    حيث يشــــــــ
  ا يعد ذلك ثد ذاته مســــاســــً ، و المســــا  ثقور ومراصز الأفراد القانونية، و من شــــ نه أن يود  إلى عرقلة ســــد العدالة

ذلك أن الإدارة التي تمتنع عن تنفيذ الحكم القضـــــــــائي الإدار  فإ ا بذلك تتجاهل التزامها   ليبة القضـــــــــا  الإدار ،
  اوحينً   تكترث لحجية الأحكام،   اتجاه مبادئ النظام بمظاهر تختل  باختلاف الأســـــبا  التي تتذرع لا، فهي حينً 

 ا عتمادات المالية الكافية.  بعدم وجودقد تتذرع أحيا ً ، و الخطوات اللازمة للتنفيذ  باتخاذتتظاهر  
 

وعليه فإن مســ لة تنفيذ الأحكام القضــائية بصــفة عامة والأحكام الإدارية بصــفة خاصــة من أهم المســائل التي   
ا لتميز الطرف المنفذ ضــده  ا لدى الفقه القانوني، خاصــة تلك الأحكام الصــادرة ضــد الإدارة، نظرً  بارزً احتل  مكا ً 
 العامة باعتبارها صاحبة السلطة العامة، التي قد تستخدمها في تعطيل أحكام القضا .وهو ا دارة 

 مشكلة البحث:
تتناول هذه الدراســــــــــــة الأحكام المســــــــــــتحدثة في نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم وما قرره المنظم الســــــــــــعود  من  

مشـــــــكلة الدراســـــــة في مدى صفاية هذه    وتتمثل  ،ضـــــــما ت إجرائية وموضـــــــوعية لرفع فاعلية تنفيذ الأحكام الإدارية
حدود فعاليتها في ضـمان  ، و الأحكام المسـتحدثة لمعالجة إشـكالية امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضـائية الإدارية

 وتحقيق مبدأ المشروعية.  ،احترام حجية الأحكام
 البحث:منهج 
هذه الدراســة على المنهج ا ســتقرائي من خلال تتبع النصــو  النظامية واللائحية ذات الصــلة بنظام    اعتمدت     

وآثارها    ،وبيان مقاصـــــــدها  ،التنفيذ أمام ديوان المظالم، صما اعتمدت على المنهج التحليلي في تحليل هذه النصـــــــو 
 العملية في تعزيز فاعلية تنفيذ الأحكام الإدارية.

 

،  وما بعدها  10،  2008،  ١كندرية، طن عبد العزيز خليفة، تنفيذ الأحكام الإدارية وإشــكا ته الوقتية، دار الفكر العر ، الإس ــ1ظ
 .7،  ١صذلك محمد صامل ليلة، نظرية التنفيذ المباشر في القانون الإدار ، دار الفكر العر ، القاهرة، ط  انظرو 
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 أهداف البحث:
 دف البحث إلى:يه

   .بيان أبرز الأحكام المستحدثة في نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم .1
   .تحليل الضما ت الإجرائية والتنفيذ الجبر  التي قررها النظام .2
 تقييم مدى صفاية هذه الأحكام في الحد من امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية. .3

ومن الواضــــــــح أن بيع ا عتبارات الســــــــابقة قد صان  في ذهن المنظم الســــــــعود  الذً  في إيراده  موعة من   
في محاولة جادة من قبل المنظم السعود     ن1ظهـــــــــــــ ١٤٤٣ديوان المظالم لعام  الأحكام المستحدثة في نظام التنفيذ أمام  

 ضمان احترام أحكامه وتنفيذها.، و لسلطتها في تعطيل أحكام القضا للحيلولة دون استخدام الجهة المنفذ ضدها  
وعليه سـتسـله هذه الدراسـة الضـو  على الأحكام المسـتحدثة التي أوردها المنظم السـعود  في نظام التنفيذ أمام  

اجهة  التي من شــــــــ  ا أن تشــــــــكل ضــــــــمانةً حقيقية في مو ، و ديوان المظالم، حيث أورد مجموعة من الأحكام والمبادئ
 سيتم بيا ا في المبحثين التاليين:  ، و الممتنع عن تنفيذ الأحكام الإدارية

 .الضما ت الإجرائية المستحدثة في نظام التنفيذ أمام ديوان المظالمالمبحث الأول:   
م ديوان  ا لنظام التنفيذ أماالأحكام المســـــــــــتحدثة في نطار التنفيذ الجبر  للســـــــــــندات التنفيذية وفقً المبحث الثاني:   

 .المظالم
 المبحث الأول 

 الضمانات الإجرائية المستحدثة في نظام التنفيذ أمام ديوان المظال  
ن  ٣٧هــــــــ، ظ٢٧/١/١٤٤٣ن وتاريخ  ١٥تضمن نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم ظم/ 

ــيمهـا أفرد النظـام البـا  الثـاني لإجرا ات  ، و تنـاول البـا  الأول الأحكـام العـامـة  ،خمســـــــــــــــة أبوا   إلى  مـادة   تقســــــــــــ
خصـــل النظام البا   ، و والتنفيذ ضـــد الجهات الإدارية ولصـــالحهاا من خلاله رفع طلب التنفيذ وقيده،  التنفيذ، مبينً 

ــنة عنه تضــــمن البا  الخاما  ، و قوباتأفرد البا  الرابع للجرائم والع، و الثالث منه لمنازعات التنفيذ والدعاوى الناشــ
 والأخد الأحكام الختامية.

ا مســتحدثة في نطار إجرا ات  ومن خلال الرجوع إلى هذه النصــو   د أن المنظم الســعود  قد اورد احكامً  
ــ  ا أن تعزز   ــائية ا دارية، من شـــــــ ــ ن تنفيذ الأحكام القضـــــــ ــما ت إجرائية فاعلة بشـــــــ التنفيذ، تعد في حقيقتها ضـــــــ

حتى   يبقى تنفيـــذ ا دارة للحكم أو عــدم تنفيـــذهــا مرهون  ، و التي لن تتحقق إ  من خلال تنفيـــذهــاو   ،احترامهـــا
 بإراد ا المنفردة.

تلك ا عتبارات وســـــــــــواها صان  حاضـــــــــــرة في ذهن المنظم الســـــــــــعود  من خلال إيراده  موعة من الأحكام   
 الإجرائية والتي سيتم دراستها من خلال المطلبين التاليين:  

 

والمنشـور  م  4/9/2021هــــــــــــــــ، الموافق  27/1/1443ن وتاريخ  15ن نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم الصـادر بالمرسـوم الملكي رقم ظم/1ظ
 م.10/9/2021هـ الموافق  3/2/1443بتاريخ  
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 السندات التنفيذية المشمولة بأحكام النظامالمطلب الأول:   
 والإجرا ات المتبعة أمامهاالمحكمة المختصة بالتنفيذ  المطلب الثاني:   
 المطلب الأول: السندات التنفيذية المشمولة بأحكام النظام 

اشـــترط النظام في المادة الرابعة منه في بيع الســـندات التنفيذية المشـــمولة بأحكامه أن يكون الحق محدد المقدار  
ا  والتي يجمعها عامل مشـــترت يتمثل في صون الإدارة طرفً   ،هذه الســـندات التنفيذية  احدد المنظم حصـــرً ، و وحال الأدا 

،  ا فيهاوهي بطبيعتها تكون الإدارة طرفً   ،وهي الأحكام النهائية أو العاجلة الصــــــــــــادرة عن محاصم ديوان المظالم  ،فيها
،  ا فيهـاوهي بطبيعتهـا تكون الإدارة طرف ـً  ،أو العـاجلـة الصـــــــــــــــادرة عن محـاصم ديوان المظـالملنهـائيـة  صـذلـك الأحكـام او 
ا فيها، إضــــــــــافة إلى العقود وأحكام  صذلك الأحكام النهائية العاجلة الصــــــــــادرة عن محاصم أخرى تكون الإدارة طرفً و 

الثاني أن   تكون محل دعوى أمام جهة  ، و فيها  االمحكمين والأورار التجارية بشــــــــرطين، او ما أن تكون الإدارة طرفً 
 نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم.ا لمشروع اللائحة التنفيذية لقضائية وفقً 

 

التي في مقدمتها الأحكام النهائية أو العاجلة إلى تصـــدر عن ، و اوبإمعان النظر في هذه الســـندات الواردة حصـــرً 
هو  ، و المقصــــود هنا بكلا الحالتين هو الحكم القضــــائي الإدار ، و ا فيهامحاصم ديوان المظالم أو التي تكون الإدارة طرفً 

عليه تختل محكمة التنفيذ بتنفيذ  ، و ن1ظالقرار الصـــــادر من جهة اختصـــــها المشـــــرع بو ية الفصـــــل في خصـــــومة إدارية
،   ا من صفة قضائية، أ  صدوره في خصومةلما ، و الأحكام الإدارية إذا صان  صادرة من محكمة تتبع جهة قضائية

ا لنظـام التنفيـذ تختل بنظره في الحـالـة محكمـة التنفيـذ وفق ـً  بالمعنى الفني، إ  أن  ابـذلـك   يعـد حكم المحكمين حكم ـًو 
ينســــــــــــــحب ذلك على العقود والأورار التجارية التي ليســــــــــــــ  في الأصــــــــــــــل من  ، و التي تكون جهة الإدارة طرفا فيه

جهة  اختصـا  محكمة التنفيذ في نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، إ  أن ا ختصـا  ينعقد  ا في الحالة التي تكون  
 ا فيها.الإدارة طرفً 

ن  4/3وقد حدد مشـــــروع اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم متى تكون العقود الواردة في المادة ظ 
وموقعة من    ،تكون محررة على أورار رسمية  العقود أنذلك من خلال اشــــــــــــــتراط المشــــــــــــــروع  ذه ، و من النظام موثقة

 لجهة المختصة، أو صان  صادرة بصيغة الكترونية.عليها ختم ا، و صاحب ا ختصا 
والملاحظ أن النظام قد اشـترط في الحكم القضـائي حتى تثب  له القوة التنفيذية أمام محكمة التنفيذ الإدارية أن  

 ا فيها.، سوا  ذلك الحكم الصادر عن ديوان المظالم أو عن محكمة أخرى تكون الإدارة طرفً ايكون  ائيً 
التي هي عبارة عن  ، و ويقصــــــــــــــد  بالحكم النهائي  الوارد في المادة الرابعة من النظام هو قوة الأمر المقضــــــــــــــي به 

ا إما باســــــتنفاذ طرر الطعن العادية  يكون الحكم  ائيً ، و امرحلة    كن للحكم أن يصــــــل إليها إ  إذا أصــــــبح  ائيً 
 .ن2ظتننافأو عندما تنقضي مواعيد الطعن با س  ،فيه دون إلغائه

 

ــيلة لإجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام الإدارية، ط    ن1ظ ــكندرية،    ،3محمد أبو يونا، الغرامة التهديدية صوسـ دار الجامعة الجديدة، الإسـ
2012  ،30. 

 .142،  2012،  ١والتوزيع، عمان، طن محمود الكيلاني، أصول المحاصمات والمرافعات المدنية، دار الثقافة للنشر  2ظ
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ثيث  نع  ،فالحكم النهائي القابل للتنفيذ أمام محكمة التنفيذ في النظام هو الذ  يحوز قوة الأمر المقضــــــــــي به 
يثار  على الخصـــــوم في الدعوى التي صـــــدر فيها من العودة إلى المناقشـــــة في المســـــ لة التي فصـــــل فيها بأية دعوى تالية  

 اقعية لم يسبق إثار ا في الدعوى الأولى.لو بأدلة قانونية أو و ، و فيها النزاع
صمـا رر  عن نطـار اختصــــــــــــــا  محكمـة التنفيـذ في نظـام التنفيـذ أمـام ديوان المظـالم الأحكـام الو ئيـة ظالوقتيـةن    

التي تصـدر عن المحكمة المختصـة، فهي قرارات وقتية يصـدرها القاضـي في الأحوال المنصـو  عليها في القانون على  
ــل ــائيً اتعا  الخبرا  التي   تعتبر حكمً الحق، صالأمر باتخاذ إجرا ات تحفظية أو أوامر تقدير    أن    ا أصـــــــ ا  ا قضـــــــ

بالتالي تخر  عن نطار السـندات التنفيذية  ، و ا   تنهي الخصـوم و  تحسـم النزاع في الموضـوعباعتبارها أحكامً   ن1ظا ائيً 
 المظالم.المشمولة بأحكام نظام التنفيذ أمام ديوان  

 المطلب الثاني: المحكمة المختصة بالتنفيذ والإجراءات المتبعة أمامها 
حدد المنظم الســعود  في نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم المحكمة المختصــة بتنفيذ الســندات التنفيذية المشــمولة   

ســــــــنبين في هذا المطلب  ، و ومن خلال فصــــــــول ثلاثة إجرا ات التنفيذ  ،بالنظام، صما بين النظام في البا  الثاني منه
 أبرز الأحكام التي وردت في النظام والمتعلقة بالمحكمة المختصة وإجرا ات التنفيذ من خلال الفرعين التاليين:  

 الفرع الأول: المحكمة المختصة بالتنفيذ في نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم  
 الثاني: الإجرا ات المتبعة أمام محكمة التنفيذ الإداريةالفرع 

 الفرع الأول: المحكمة المختصة بالتنفيذ في نظام التنفيذ أمام ديوان المظال
ــمولـة     أوجبـ  المـادة الثـالثـة من نظـام التنفيـذ على المحكوم عليـه المبـادرة بتنفيـذ الأحكـام النهـائيـة والأحكـام المشــــــــــــ

للنظام على المطالب بتنفيذ  عن محاصم ديوان المظالم، صما ألزم مشــــــــــــروع اللائحة التنفيذية   بالنفاذ المعجل الصــــــــــــادرة
ــعار ما يثب  ذلك ــعر المحكمة فور إتمام التنفيذ، على أن يرفق بالإشــــ ــند أن يشــــ تعد هذه الأحكام الواردة في  ، و الســــ

الطرفين ســوا  المحكوم عليه ظلتجنب    المنظم من خلا ا حث صلاا مســتحدثة ار ى  النظام ومشــروع اللائحة أحكامً 
أو المحكوم له من خلال إلزامه بإشـــــعار المحكمة فور    ،تبعات ما ينشـــــ  عن  خر المنفذ له بالســـــد بإجرا ات التنفيذن

الغـايـة من ذلـك هو أن تتحقق المحكمـة من جـديـة الجهـة المحكوم  ، و تمـام التنفيـذ في حـالـة مبـادرة المحكوم عليـه بالتنفيـذ
  ،ا لما ورد في الســــــند التنفيذ  المشــــــمول بأحكام النظام دون تباطو أو  خد، أو تنفيذهتنفيذه وفقً ، و لتنفيذعليها با

هي أحكام في مجملها تشـــد إلى حر  النظام على تنفيذ الأحكام القضـــائية الإدارية وســـه  ، و ولكن بصـــورة  قصـــة
 رقابة من القضا  الإدار .

مولفة من رئيا وعددٍ    -حســــب الحاجة-من النظام محكمة تنفيذ أدار  أو أصثر  الثالثة  وتنُشــــ  بموجب المادة   
تنُشـ  بموجب الفقرة الثانية  ، و صافٍ من القضـاة تباشـر اختصـاصـها من خلال دوائر، تكولن صل منها من قاضٍ واحد

ق والمحافظات التي لم تنشــــــــ  فيها  في المحاصم الإدارية في المناط  -حســــــــب الحاجة-من ذات المادة دائرة تنفيذ أو أصثر  
 يكون  ا ا ختصاصات المقررة للمحكمة.، و محكمة

 

 .118ن محمد أبو يونا، الغرامة التهديدية صوسيلة لإجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام الإدارية، مرجع سابق،  1ظ
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وبذلك فقد حر  نظام التنفيذ امام ديوان المظالم على ضــمان لول الأحكام المســتحدثة لنظام التنفيذ لجميع  
 هو توجه يستحق الإشادة.، و محافظات المملكة

نظام ا ختصـــــــــا  المكاني  ذه المحاصم بالنســـــــــبة لطلبات التنفيذ  من جهته حدد مشـــــــــروع اللائحة التنفيذية لل 
 فقا للترتيب الآتي:، و ومنازعاته

 المحكمة التي يقع في نطار اختصاصها المكان المحدد للتنفيذ إذا تضمن السند تحديده.  -١
 المحكمة التي يقع في نطار اختصاصها عقار المدين وأمواله المنقولة.  -٢
الســـــــــــــند في نطار اختصـــــــــــــاصـــــــــــــها المحكمة أو الجهة التي رفع  إليها الدعوى أول مرة إذا صان    المحكمة التي يقع ٣

 ا أو مكان إصدار السند أو إبرامه في السندات الأخرى.قضائيً   اأو قرارً   اتنفيذه حكمً   المطلو 
ا له ا ختيار  ا للنل هو ترتيب ملزم للمحكوم له، بمعنى ليوالترتيب الذ  جا  به مشروع اللائحة أعلاه وفقً  

 في حال تحقق في السند التنفيذ  المطلو  تنفيذه بيع الحا ت الثلاث الواردة أعلاه.
 الفرع الثاني: الإجراءات المتبعة أمام محكمة التنفيذ الإدارية 

ــول،  بين النظام الإجرا ات الواجب اتباعها أمام محكمة التنفيذ الإدارية في البا  الثاني من خلال     ثلاثة فصــــــــــــ
في الفصــــل  ، و حدد في الأول رفع الطلب وقيده، مميز في الثاني والثالث بين التنفيذ ضــــد الجهات الإدارية ولصــــالحها

 الرابع بين إجرا ات التنفيذ ضد الجهات الإدارية ولصالحها.
ــيتم في البندين التاليين وبإيجاز بيان الطريق الذ  رسمه النظام لقيد الطلب        الوقوف على امكانية  ، و وتبليغهوســـــــــ

 ذلك في البندين التاليين:، و وق  التنفيذ والقيود الواردة عليه
 .البند الأول: قيد الطلب وتبليغه

 .البند الثاني: مبدأ وق  التنفيذ والقيود الواردة عليه
 البند الأول: قيد الطلب وتبليغه 

وفي المواد من الســـــادســـــة إلى التاســـــعة منه فإن طالب    ،التنفيذيةبالرجوع إلى نصـــــو  النظام ومشـــــروع  ئحته   
ــمنةً البيا ت الواجب توافرها في   التنفيذ هو الذ  يرفع طلب التنفيذ من خلال صــــــحيفة يودعها إلى المحكمة، متضــــ

في حالة  ، و تحال إلى دائرة التنفيذ، و بعد الت صد من اســـــتيفا  الصـــــحيفة  ذه البيا ت يتم قيدها، و صـــــحيفة الدعوى
،  عدم اسـتيفا  الصـحيفة للشـروط يتعين على طالب التنفيذ خلال عشـرين يوما من تاريخ إبلا ه، اسـتيفا  ما نقل

قد يفســـــــــــــر بعدم الجدية من جانبه  إ  عُد الطلب ص ن لم يكن، ذلك أن تباطو المحكوم له في اســـــــــــــتيفائه للنواقل  و 
ا للمادة  ا وفقً التظلم أمام رئيا المحكمة خلال خمســة عشــر يومً مع ذلك فقد أجاز النظام لطالب التنفيذ  ، و بالتنفيذ

 ا و د قابل للاعتراض.يعد قرار رئيا المحكمة في هذا الش ن  ائيً ، و ن من تاريخ اعتبار الطلب ص ن لم يكن٧/٢ظ
ــي ثلاثين يوم ـًووفق ـً   قد  ، و لأدا ا من تاريخ المطـالبـة باا للمـادة الثـامنـة من النظـام   يقبـل طلـب التنفيـذ قبـل مضــــــــــــ

بذاته لتنفيذ السـند، فإن صـربم بما يفيد الرف ، أو  قصـد المنظم لذا الحكم إعطا  مهلة زمنية للمنفذ ضـده أن يبادر  
  اوفي حال صان المطلو  تنفيذه حكمً قضـ  هذه المهلة، عندها يسـتطيع صـاحب الشـ ن التقدم بطلبه إلى المحكمة،  

 ا. من ثلاثين يومً ، تكون هذه المهلة خمسة أيام بدً  عاجلًا 
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وميز المنظم في الفصــل الثاني والثالث والرابع من النظام بين التنفيذ ضــد الجهات الإدارية لصــالحها، حيث أورد  
أحكاما مســــتحدثة في هذه الفصــــول تتضــــمن فرض  رامة  ديدية على الإدارة في حالة الت خر عن التنفيذ، إضــــافة  

ــتحدثة التي وردت في النظامهما ما  ، و إلى توجيه أوامر للإدارة ا لأهميتها فإن  والتي نظرً  ،يعتبران من أهم الأحكام المســـ
 .مستقلًا   االدراسة ستفرد  ا مبحثً 

العاشـــــرة منه لدائرة التنفيذ الحق في إصـــــدار إنذار للجهة ا للنظام فقد منح  المادة  تجدر الإشـــــارة إلى أنه ووفقً  
 المذصورة اعلاه تتضمن بيا ت السند المطلو  تنفيذه.الإدارية من خلال المهل 

قد ، و االمدة المقررة نظامً إنذارها بعد مضــــي   إلىتمهيدًا  واشــــتراط النظام تبليك الحكم أو الســــند التنفيذ  للإدارة  
واللائحة بالوســـــــــــائل  اشـــــــــــترط مشـــــــــــروع اللائحة التنفيذية في المادة الأولى منه أن تكون التبليغات الواردة في النظام  

 إذا تعذر ذلك فتكون بالوسائل العادية.، و الإلكترونية
ــتتم     وتظهر أهميــة التبليك في نظــام التنفيــذ أمــام ديوان المظــالم في  ينــة الجهــة الإداريــة لإجرا ات التنفيــذ التي ســــــــــــ

ن ا عتراض على هذا الحكم  التي ســـتتمكن م، و عليه فالتبليك يهدف إلى حماية الطرفين، خاصـــةً الإدارة، و بمواجهتها
، لذا فإن تبليك الســــند التنفيذ  المســــتوفي ن1ظهذا ما يتطلب حتما ضــــرورة إبلا ها، و إذا صان لذلك مقتضــــى نظامي

  اا للنظام يعد من أهم شــــــــــــروط تنفيذ الحكم الإدار  في مواجهة الإدارة، باعتبار أن إجراً  هامً شــــــــــــروط التنفيذ وفقً 
ا للمادة   في مباشــرة الإجرا ات الجزائية ضــد المتســبب في عدم التنفيذ وفقً ســيترتب على عدم امتثا ا للتنفيذ، متمثلًا 

 الثانية عشر من النظام.
 

وقبل الســد في الإجرا ات الجزائية ضــد المتســبب في  ،وقد أجازت المادة الرابعة عشــر من النظام للجهة الإدارية 
إذا رأت الـدائرة أن لجمر مقتضــــــــــــــى، فـإ ـا ، و عـدم التنفيـذ، أن تطلـب من دائرة التنفيـذ إرشــــــــــــــادهـا إلى صيفيـة التنفيـذ

 ت   في حـالـة إلغـا  المحكمـة الإداريـة لأ  من القرارات في حـاالتي يتطلبهـا التنفيـذ، فمثلًا تصــــــــــــــدر بيـا  بالإجرا ات  
إجرا ات تعيينه في وظيفة مماثلة، أو    باتخاذالوظائ  المحجوزة، يتُجه إلى إحالة صــــاحب المصــــلحة إلى الجهة الإدارية  

 .ن2ظيضع بالحسبان مراعاة الأمور الشكلية التي يتطلبها القانون بخصو  هذه الوظائ 
وما تقدم من أحكام مســـــــتحدثة يعد في حقيقة الأمر ضـــــــما ت حقيقية لتنفيذ الأحكام الإدارية، فقد تدارت   

الممنوحة  ا، صطلب الإرشاد الوارد  المنظم السعود  فرضية تذرع الإدارة ومماطلتها من خلال استغلا ا للصلاحيات  
رشـــــــــــاد والب  فيه   يترتب عليه وق  الإجرا ات والمهل  في المادة الرابعة عشـــــــــــر، فقرر أن طلب الإ للإدارةالممنوبم 

هو موق  مسـتحدث للمنظم السـعود  يسـتحق الإشـادة، ذلك حتى   تتخذ الإدارة ، و المنصـو  عليها في النظام
 مثل هذا الطلب ذريعة للمماطلة في تنفيذ الحكم.

 

ن ســـــــــــالم العضـــــــــــايلة، ثث بعنوان حث الإدارة على تنفيذ الأحكام القضـــــــــــائية، مجلة صلية الشـــــــــــريعة والقانون، جامعة موتة، الأردن،  1ظ
 بعدها.  وما  773،  2020

، المرصز العر  ١والرابطة الوظيفية، دراســــــــــة تحليلية، طن حســــــــــن مصــــــــــطفى حســــــــــين، الحكم الجزائي وأثره في ســــــــــد الدعوى الإدارية  2ظ
 وما بعدها.  14،  2018للدراسات والبحوث، القاهرة،  
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لذ  بمقتضــاه فوت من خلاله أ   صما ويلاحظ أن النظام ومن ضــمن ما تبنى من أحكامٍ مســتحدثة، الحكم ا  
ــة للإدارة للتذرع بعدم التنفيذ  ــتثنى النظام في المادة   فرصــــ من حا ت تعذر    ن29ظوالت خد والمماطلة فيه، حيث اســــ

 تنفيذ السند، حالة عدم توفر ا عتمادات أو الوظائ  في ميزانية الجهة الإدارية المنفذ ضدها.
 البند الثاني: مبدأ وقف التنفيذ والقيود الواردة عليه   

ــروع  ئحته التنفيذية مبدأ وق  التنفيذ في المادتين     منه، حيث جا  النظام    ن23ظو  ن22ظعالج النظام ومشــــــــــــ
الذ  اجازه من حيث المبدأ، لكن ضــــمن قيود إجرائية موضــــوعية، فاشــــترط النظام  ، و بأحكام منضــــبطة لمبدأ الوق 

ا حكام التي    لأبرزفيما يلي اسـتعراض  ، و وق  أن يتضـمن الأسـبا  وبيان الإجرا ات والمدد اللازمة للتنفيذلطلب  
 تضمنها النظام بش ن وق  التفيذ وصوره:

 : الوقف التفاقي:أولً  
باتفار الأطراف  الذ  يتم  ، و الذ   كن تســـــــميته الوق  ا تفاقي للتنفيذ، و  ثل النوع الأول من أنواع الوق  

 ا.في بيع الأحوال باثني عشر شهرً   -ا فعلوحسنً -قد قيده النظام  ، و أمام دائرة التنفيذ
 ا: وقف التنفيذ بناءً على اسبابٍ ملجئةثانيً  

يبديها المنفذ ضـــده، حيث أجاز النظام في حال توافرها وق   وهو الذ  تقرره الدائرة بنا  على أســـبا  ملجنة  
،  ملجنة  القيد الوارد على هذا النوع من وق  التنفيذ هو تقديم المنفذ ضده أسباباً ، و أشهر 6لمدة   تتجاوز التنفيذ 

ا من إيراد النظام  إن صان  لم ترد في النل، بل هي تُستنتج ضمنً ، و الضرورة الملجنة ا سبا  أو  ن1ظمن أهم ضوابهو 
تســــتقل به دائرة تقدير الضــــرورة الملجنة من عدمه ، و إرادة المنفذ ضــــدهلعبارة   الأســــبا  الملجنة  ،أن تكون خار   

ا للنل الذ  أجاز  ا اعتبارها صذلك من عدمه، فهي توازن بين المصــــــــاض المتعارضــــــــة وتختار المصــــــــلحة  التنفيذ وفقً 
ب الظروف التي  صما أن تقدير الضــــــــرورة الملجنة تبقى مســــــــ لة نســــــــبية تختل  حســـ ـــــا للعدالة،  الأولى بالرعاية تحقيقً 

 تحدث والوقائع التي تلازمها.
التي أبداها المنفذ ضــــــــده مســــــــتجدة بعد طربم الســــــــند التنفيذ   ومن البديهي أن تكون هذه الضــــــــرورة الملجنة   

 للتنفيذ أمام الدائرة المختصة.
ــبيتبين أ ـا أحكـام ـًوبإمعـان النظر في أحكـام وق  التنفيـذ التي وردت في نظـام التنفيـذ،     طـة تتضــــــــــــــمن  ا منضــــــــــــ

ــ  ا أن تحول دون التمســـــــــك لا للتذرع بالمماطلة أو الت خد في التنفيذ ــوابه التي من شـــــــ ،  مجموعة من القيود والضـــــــ
 يضاف هذا إلى ما ابتكره المنظم السعود  من أحكام مستحدثة في نطار نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم.و 
 ا: الوقف القانونيثالثً  

ن من النظام،  27-25ظخاصة  ذا النوع من الوق  في المواد من   االتنفيذ امام ديوان المظالم أحكامً أورد نظام   
ــلحـة أن يرفع منـازعـة التنفيـذ من خلال صــــــــــــــحيفـة تودع لـدى المحكمـة    ن25ظفـ جـاز في المـادة   منـه، لكـل ذ  مصــــــــــــ

 طلبات.المختصة متضمنة بيا ت السند المتنازع فيه وملخل عنه وأسبا  المنازعات وال
 

 .140، الجز  الثالث،  ١٩٨٢  ن عبد الرزار السنهور ، الوسيه في شربم القانون المدني، دار التراث، بدوت،1ظ
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ا  وأوجب  أحكام النظام على المحكمة المختصـــــــــــــة في نظر منازعات التنفيذ أن تنظرها على وجه الســـــــــــــرعة وفقً  
أن توق  بيع الإجرا ات  -ا للتنفيذ إذا ما تضـمن الطلب وقفً -يترتب على الحكم بوق  التنفيذ  ، و 26/1للمادة  

والمنـازعـات أن ترفع بعـد الأمر بالوق  حتى يتم الفصــــــــــــــل في ا عتراض المقـدم    تقبـل الطلبـات  ، و والمهـل المتعلقـة بـه
من    ن27ظ  للمـادة  اذلـك وفق ـً، و أمـام المحكمـة المختصـــــــــــــــة في حـال   تقـديم طلـب اعتراض على الحكم محـل التنفيـذ

 النظام.
في حالة وجود  ويســــــــــــــتفاد مما تقدم من أحكام، أن المنظم الســــــــــــــعود  في نظام التنفيذ قد أجاز وق  التنفيذ 

وذلك ضــمن قيود وضــوابه محددة، ذلك أن الأصــل    ،منازعات للتنفيذ، أو حالة ا عتراض على الحكم محل التنفيذ
أن حق اللجو  إلى التقاضـــــــــي مكفول لأطراف الخصـــــــــومة، ثيث يضـــــــــمن محاصمة عادلة ونزيهة، لكن   يجوز لمن  

أن ثب  أن القصـد صان من  ، و يود  إلى الإضـرار بالغد  يسـتخدم حقه أن ينحرف في اسـتعماله  ذا الحق، على  و
 يستوجب التعوي .  اا عتراض على الحكم الإضرار بالخصوم فإن ذلك يشكل خطً 

الأصــــــــل فيها أ ا خصــــــــم  ، و الغالب العام من جانب الإدارة الحق فيوصما قد تتمثل إســــــــا ة ا ســــــــتعمال  ذا  
من جانب المنفذ ضـده والذ  صـدر    اها أو تعطلها، فقد تكون ايض ـًشـري  تقوم بتنفيذ الأحكام   أن توخر تنفيذ

، لذا أجاز النظام ضــمن  ن1ظا يتعارض مع تنفيذ هذا الحكم قد تكون من الغد الذ  يدعي حقً ، و الحكم لغد صــالحه
ــوابه محـددة وق  التنفيـذ حتى تتـ صـد المحكمـة المختصـــــــــــــــة من جـدوى ا عتراض على الحكم،   وحتى يتفحل  ضــــــــــــ

 القاضي ا دعا  بوجود منازعة في حا ت منازعات التنفيذ.
ا على ما ســـبق، فإن إســـا ة اســـتعمال الإدارة لحقها في منازعات التنفيذ قد صخذ إحدى صـــورتين، الأولى  وترتيبً 

زعات  أن يتم رفع منازعات التنفيذ في الحكم الصـادر ضـد ا دارة إلى محكمة  د صتصـة، أما الثانية فقد توسـا المنا
 على أسبا   د حقيقية أو جدية.

،  فقد تلج  الجهة الإدارية إليها للحيلولة دون تنفيذ الأحكام الصـــــــادرة ضـــــــدها  بالصوووووورة الأو :وفيما يتعلق   
من ثم فإن قيام الجهة الإدارية برفع المنازعة في الحكم الصــادر بالتنفيذ أمام جهة  د صتصــة مع علمها اليقيني بأ ا  و 

 يتعارض مع طبيعة عمل الإدارة التي  دف إلى التطبيق السليم للقانون.، و صذلك، يكون لدف المماطلة
: فتلج  ا دارة إليها وتوســـــا منازعا ا في التنفيذ على أســـــبا   د حقيقية يكون الغرض الصووووورة الثانيةأما   

ص ن توســــــــا حكمها على أنه  ق ،  منها وق  تنفيذ الحكم، دون أن يكون هنات ســــــــبب حقيقي يتطلب هذا الو 
  أو أنه  د واجب التنفيذ أو  د  ائي.النظام و ئحته التنفيذية، أو أن الحكم المتنازع فيه باطلًا  لأحكامصال   
باســتخدامه  موعة من القيود الواردة على نظام الوق  القانوني بتنفيذ الأحكام فعل المنظم الســعود     اوحســنً  

بذلك الطريق أمام ا دارة من ا ســــتفادة من وق  المنازعة، دون أن تقصــــد الفصــــل في موضــــوعها،    االإدارية، قاطعً 
،  فقيد بذلك المنظم الســـــعود  ســـــلطة الإدارة في التهر  من التنفيذ، أو على أقل تقدير فوت النظام فرصـــــة تعطيله

 هو موق  يستحق الإشادة به.و 
 

 .29مرجع سابق،    وإشكا ته،ن عبد العزيز خليفة، تنفيذ الأحكام الإدارية  1ظ
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 المبحث الثاني 
 الضمانات الموضوعية المستحدثة في نطاق التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية  

 لنظام التنفيذ أمام ديوان المظال  اوفقً 
بالر م من عدم إ فال أهمية ما ورد في نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم من ضــــــــــــما ت إجرائية مســــــــــــتحدثة،     

ثل  في مجموعة من الأحكام المســــتحدثة في نطار تنظيم المحكمة  التي تم، و بيا ا في المبحث الأول من هذه الدراســــة
 التنفيذ.الضوابه الخاصة بوق   ، و الإجرا ات والضما ت المتبعة أمامها، و المختصة بالتنفيذ

فقد تبنى  إ  أن المنظم الســــــــــعود  و صيد منه على الحر  على ضــــــــــمان التنفيذ الســــــــــليم لجحكام الإدارية،   
فعالية لإجبار الإدارة على التنفيذ، حيث منح النظام للمحكمة ســــــــــــــلطة توجيه الأوامر    أصثر، و هامتينضــــــــــــــمانتين  

ــيلـة إجبـار لإلزام الجهـة   القضــــــــــــــائيـة للإدارة من قبـل محكمـة التنفيـذ الإداريـة، صمـا تبنى نظـام الغرامـة التهـديـديـة صوســــــــــــ
دارية والســــندات التنفيذية المســــتوفية لشــــروط تنفيذها  الممتنعة عن التنفيذ بصــــفةٍ عامة، بتنفيذ الأحكام القضــــائية الإ

 أمام محكمة التنفيذ الإدارية.
من جهـة أخرى، فرض نظـام التنفيـذ أمـام ديوان المظـالم العـديـد من الجزا ات على أ  ممتنع عن تنفيـذ ا حكـام   

ــائية ا دارية، ــتوفية لشــــروط التنفيذ وفقً  علىأو   القضــ يعد ذلك  ، و النظام لأحكام  اوجه العموم بيع الســــندات المســ
من جانب المنظم السـعود  على احترام ا حكام القضـائية ا دارية الحائزة لحجية الشـي  المقضـي به، بما من    ا صيدً 

ــ نه أن يرتب الجزا  على من قام بمخالفتها، على اعتبار أن تنفيذ هذه ا حكام هو الذ  يعكا مضـــــــــــــمو ا،   شـــــــــــ
 لا مجال لإعما ا ما لم يتم احترامها دون تمييز.بالغاية التي وجدت من أجلها، ف

على ضو  ما   تبنيه من ضما ت موضوعية، من قبل المنظم السعود  في ظل نظام التنفيذ،  ، و لما تقدم  اووفقً  
 فانه سيتم بيان هذه الأحكام في المطالب الثلاث التالية:

 للإدارة في ظل نظام التنفيذضوابه توجيه الأوامر القضائية  المطلب الأول:   
 فرض الغرامة التهديدية وقيوده في ظل نظام التنفيذالمطلب الثاني:   
 المسوولية الجزائية المترتبة على عدم التنفيذالمطلب الثالث:   
 المطلب الأول: ضوابط توجيه الأوامر القضائية للإدارة في ظل نظام التنفيذ 
ترســـــخ  منذ زمن ليا باليســـــد في نطار القضـــــا  الإدار ، هو مبدأ عدم جواز توجيه أوامر  من المبادئ التي       

قضـــائية للإدارة، فلا يجوز للقاضـــي أن يوجه أوامر للإدارة وهو بصـــدد الفصـــل في المنازعات المطروحة أمامه، إ  أنه  
نظم السـعود  توجه واضـح وصـريح  وبسـبب افتقار السـلطة القضـائية لوسـائل تنفيذ الأحكام القضـائية، فقد صان للم

 في ظل نصو  نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم للاعتراف للقاضي الإدار  بسلطة توجيه أوامر للإدارة.
آرا  الفقه القانوني في فرع ، و وســـيتم في هذا المطلب تســـليه الضـــو  على ماهية الأوامر القضـــائية وخصـــائصـــها 
  النظام بش  ا في فرع ثان:ثم إبراز أهم الشروط الواردة فيأول،  
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 الفرع الأول: ماهية الأوامر القضائية. 
 ا لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم.الفرع الثاني: شروط توجيه الأوامر القضائية وفقً  
 الفرع الأول: ماهية الأوامر القضائية 

،  لإدارة، ما بين معارض  ا ومويداختل  الفقه الإدار  في مسـ لة مدى جواز توجيه القاضـي الإدار  الأوامر ل
يســـــــــــتند الجانب المعارض  ذه الفكرة إلى مبدأ اســـــــــــتقلال الوظيفة الإدارية عن الوظيفة القضـــــــــــائية صما أن تدخل  و 

القضـــا  بتوجيه أوامر للإدارة هو في  د صـــاض القاضـــي والمتقاضـــي، لأن تدخله في عمل الإدارة ســـيود  إلى امتناع  
يصــبح القاضــي في موق  العاجز  ، و مه، ما يفقد هذه الأخدة هيبتها واحترامها وقو ا الملزمةا دارة عن تنفيذ أحكا

 .ن1ظهذا سيود  بالمتقاضي إلى الشك في جدوى اللجو  إلى القضا ، و عن صفالة ا حترام لما يصدره من قرارات
ــي أوامر للإدارة ضــــــمن  مبدأ   -وهو الراجح في تقدير الباحث-  ن2ظفي حين يويد جانب من الفقه  توجيه القاضــــ

إ   ، و ، ذلك أن التنفيذ هو ســبب وجود الأحكام القضــائيةاصــحيحً  التنفيذ الأحكام تنفيذً   ضــوابه محددة، ضــما ً 
يعزز الجـانـب الفقهي المويـد للمبـدأ رأيـه بأنـه   مجـال للحـديـث عن مبـدأ  ، و لمـاذا تصــــــــــــــدر الأحكـام إن لم يكن لتنفـذ

تنفيذ الأحكام القضــــائية، إذا أن القضــــا  الكامل وهو قضــــا  ا لغا  والتعوي ، يتضــــمن    اســــتقلال الإدارة في ظل
 لم يقل أحد أن ذلك يتعارض مع مبدأ استقلال الإدارة.، و  البا إلزام ا دارة بدفع مبلك من المال

ــادر عن القاضــــي الإ  ــد لا الطلب الصــ ــائية فإنه يقصــ ــ ن التحديد الدقيق لمفهوم الأوامر القضــ دار  الموجه وبشــ
ا يتمثل في الغالب  ا معينً ا ما تكون الإدارةن بأن تتخذ سـلوصً لأحد أطراف الخصـومة ظالجهة الممتنعة عن التنفيذ و البً 

 بالقيام بعمل أو ا متناع عن عمل.
إلى وعليه فإن توجيه الأوامر القضــائية للإدارة يكون لحثها على تنفيذ الأحكام بصــفتها ســلطة مكملة،  دف   

هذه الأوامر القضـــائية لذه الصـــفة    ، و لما  ا من دور في ســـرعة التنفيذ، و تحقيق الغاية التي من أجلها صـــدر الحكم 
. صما   تعد اســــتشــــارة، إ ا هي التزام يضــــعه القاضــــي على عاتق  ن3ظ لأ ا تصــــدر عن جهة قضــــائيةا إدارياً تعد قرارً 

 الإدارة، مقتر  بجزا  لإلزامها.
ــعود  للإدارة في المـادة  ا إلى وزارة المـاليـة إذا  من النظـام أن توجـه إنـذارً   ن13ظ وفي هـذا ا تجـاه أجـاز المنظم الســــــــــــ

،  أثبت  الجهة الإدارية أ ا قد اســـــــــــــتوف  ما تختل به من إجرا ات  زمة للتنفيذ، و ا لاصان ســـــــــــــبب التنفيذ متعلقً 
ا من جواز توجيه الأوامر القضــــــــائية للجهة  ا صــــــــريحً النظام، فإنه يتضــــــــمن موقفً ا لصــــــــراحة هذا النل الوارد في  وفقً و 

 

ن انظر بشــــــــ ن الآرا  المعارضــــــــة لمبدأ حظر توجيه أوامر للإدارة من حســــــــن بســــــــيوني، دور القضــــــــا  في المنازعة الإدارية، عالم الكتب،  1ظ
تطوراته الحديثة،  و   ،صذلك يســــــرى العطار، مبدأ حظر توجيه الأوامر للإدارة والحلول محلهاو   ،وما بعدها  350،  ٢٠٠٠القاهرة،  

 .75،  2012دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة،  
 .80ن انظر في استعراض هذا الرأ  يسرى العطار، مبدأ حظر توجيه الأوامر للإدارة والحلول محلها، مرجع سابق،  2ظ
 الجاز ، الوســـائل الحديثة لتنفيذ أحكام القضـــا  الإدار ، التجربة الفرنســـية أ وذجا، من منشـــورات جامعة عمان  ن جهاد ضـــي  ه3ظ

 .300،  2021العربية، الأردن،  
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المتمثل بجواز توجيه إنذار إلى وزارة المالية إذا صان ســــــــبب ، و الإدارية المعنية، صما أنه اقترن بجزا  في حالة عدم التنفيذ
 ا عليها.عدم التنفيذ عائدً 

 وفقا لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالالفرع الثاني: شروط توجيه الأوامر القضائية   
،  يشــــترط نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم مجموعة من الشــــروط التي يجب توافرها لصــــحة توجيه مثل هذه الأوامر      
 من خلال استعراض النصو  النظامية، فإنه  كن إبا ا بما يلي:و 
عن جهة القضـا  الإدار  أو من ضـمن السـندات التنفيذية المسـتوفية لشـروط    اا صـادرً أن يكون الحكم قضـائيً   :أولً  

  للتنفيذ.تنفيذها وفقا للنظام، بمعنى أن يكون قابلًا 
هو مــا عبر عنــه المنظم  ، و ذلــك من خلال اتخــاذ ا دارة لعمــل معين للتنفيــذ، و أن يكون الأمر بإجرا  محــدد  ا:ثانيووً   

ــعود  في المـادة   الـذ  أجـاز للـدائرة أن ظ مر الجهـات الإداريـة بالتـدابد اللازمـة للتنفيـذن،  و   ،من النظـام  ن11ظالســــــــــــ
ا للنل ظا طلاع على الميزانيات والوظائ  والإجرا ات وأ  مســـتند  ومنها وفقً فقيدها المنظم بكو ا  زمة للتنفيذ،  

الإدارية بضــــــــرورة ا لتزام بذلك وخلال  قد ألزم المنظم الســــــــعود  الجهة ، و ترى دائرة التنفيذ ضــــــــرورة ا طلاع عليهن
 المهل المحددة.

ــي المهل المحددة في النظام دون مبادرة الإدارة بالتنفيذ، فإن انته  المهل المحددة في النظام وفقً   ا:ثالثً     ا للمادةمضــــــــــــ
رة بما يفيد  ا فيما عداها، أو في حالة تصــــــــــــريح ا داهي خمســــــــــــة أيام في الأحكام العاجلة وثلاثين يومً ، و منه  ن12ظ

 رف  التنفيذ، تقوم دائرة التنفيذ بإصدار الأمر للإدارة بالتنفيذ.
منــه تبليك الجهــة    ن12ظ  على حر  النظــام على تقيــد الإدارة بتنفيــذ الأحكــام، فقــد أوجبــ  المــادة  او صيــدً      

المختصـــــة بصـــــورة عن أمر التنفيذ، للنظر في مباشـــــرة الإجرا ات الجزائية ضـــــد المتســـــبب في عدم التنفيذ، بما يشـــــكل  
ضـمانة إضـافية تضـاف إلى ما تقدم من ضـما ت من شـ  ا أن تحث الإدارة على التنفيذ السـليم لجحكام القضـائية  

 منظم السعود .وهو موق  يستحق الإشادة به لل  ،الإدارية
 المطلب الثاني: فرض الغرامة التهديدية وقيوده في ظل نظام التنفيذ

مســــــتحدثة في نطار الغرامة التهديدية، حيث أجاز فرضــــــها على الجهة الممتنعة عن    اأورد نظام التنفيذ احكامً  
 ذلك ضمن ضوابه محددة.، و التنفيذ سواً  صان  الإدارة أو  دها

  االمســـــــتمدة من القانون المدني في أن القاضـــــــي يلزم المدين بتنفيذ التزامه عينً   ن1ظالغرامة التهديديةوتتلخل فكرة  
بـدفع مبلك معين من المـال عن هـذا التـ خد عن صـل فترة محـددة    اخلال مـدة معينـة، فـإذا  خر في التنفيـذ صـان ملزم ـً

الدائن، بل هو  ديد المدين لحمله على    ليا ا دف من ذلك تعوي ، و قد تكون يوم أو أســــــــــبوع أو شــــــــــهر مثلا
 التنفيذ.

 

 .59،  2012في القانون المدني، أحكام ا لتزام، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،    للالتزاماتن منذر الفضل، النظرية العامة  1ظ
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وفي نطار القانون الإدار  فالغرامة التهديدية هي عبارة عن عقوبة مالية تبعية ومحتملة تحدد بشــــــكل عام مبلك   
 .ن1ظمعين من المال عن صل يوم  خد في تنفيذ الحكم الإدار  ضد أ  شخل من أشخا  القانون العام

ــتبعــدة تمــام ــً   ، تطبيقــا لمبــدأ الفصـــــــــــــــل بين  اوالملاحظ أن فكرة تطبيقهــا في نطــار القــانون الإدار  صــانــ  مســــــــــــ
ولم يكن يقر القاضــي الإدار  بســلطته في توقيع مثل هذه    ،الســلطات، حيث تردد القضــا  الإدار  في اللجو  إليها

 ا أنه من  د الجائز ثق الإدارة.عتقد سابقً لما تحمله من إصراه على تنفيذ الأمر، صان يُ الغرامات التهديدية،  
والحقيقة أن هذا التخوف   مبرر له، ذلك أن للقاضـي الإدار  نفا الصـلاحيات التي منحها النظام للقاضـي  

 ن2ظ  يوجد مانع من تطبيقها ضد ا دارة.، و جبرياً   االمدني عند عدم تنفيذ ا لتزام تنفيذً 
في حـال عـدم قيـام ا دارة بالإجرا ات اللازمـة    اا أصثر  ـديـدً الإدار  أن يتخـذ طـابع ـًلـذا يتعين على القـاضــــــــــــــي    
التنفيذ أو المماطلة فيه، فلا ينبغي على القاضـي أن يتردد في  طالما أن الإدارة أظهرت نيتها السـينة في عدم  ، و للتنفيذ

 فرض الغرامة التهديدية عليها لإجبارها على تنفيذ الحكم.
ــعود  إلى تبني هذه الفكرة و وهذا ما دف  ــها بمواجهة الإدارة ضـــــــمن    جاز للقاضـــــــيأع المنظم الســـــ الإدار  فرضـــــ

 شروط محددة هي صما يلي:
لشـروط التنفيذ وفقا لما    امسـتوفيً  ايشـترط أن يكون الحكم صـادر من إحدى جهات القضـا  الإدار  أو سـندً   :أولً  

 اشترطه النظام.
  للتنفيذ:أن يكون قابلً :  اثانيً  

تتعدد صــــــــور  ، و لأنه   مجال لإعمال الغرامة التهديدية إذا اســــــــتحالة تنفيذ الحكم، صونه   تكلي  بمســــــــتحيل
قد  ، و تكون ا ســـــــتحالة قانونية، فقد  ن3ظاســـــــتحالتها  إلى  لمصـــــــدر الواقعة التي تود   افقً ، و ا ســـــــتحالة المانعة للتنفيذ

 تكون واقعية.
ــتند  :هي  والسوووووتحالة القانونية  ــتحالة التي تســــ ثيث يكون الحكم   محل للتنفيذ    ،نل قانوني إلى  تلك ا ســــ

نظام حتى يصـحح ا ثار التي ترتب  على حكم ا لغا ، فيسـتحيل لذا التصـحيح    بإصـدارمعه، فعندما يقوم المنظم  
بذلك تكون ا دارة قد تحلل  من ا لتزام الواقع عليها بتنفيذ الحكم، فلا  كن اجبار الجهة  ، و تنفيذه على الماضــــي

ــتحيلًا  ــبح مســــــــــــ بنـاً  على ذلك   يجوز فرض  رامة  ، و ا دارية على تنفيـذ آثار الحكم، على اعتبـار أن التنفيـذ اصــــــــــــ
ة ما اذا تقرر الغـا  الحكم المطروبم للتنفيـذ،  حال ـ  ايقـا  على هذه الحالة ايضــــــــــــــً ، و  ديدية على ا دارة في هذه الحالة

 بالتالي   محل لطلب الغرامة التهديدية في مواجهة ا دارة.، و افان ا لتزام بالتنفيذ يصبح في هذه الحالة منعدمً 

 

 .30ن محمد ابو يونا، الغرامة التهديدية صوسيلة لإجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام، مرجع سابق،  1ظ
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فواز بن فاحس الباحث/                     ...    السعودي الاحكام المستحدثة في نظام التنفيذ امام ديوان المظالم

 العنزي

للتنفيذ فتتحقق في حالة وجود عارض  نع ا تصــــــــــــال بين الحكم ا دار  وتنفيذه، لعدة    اما السوووووووووتحالة الواقعية
نه   مجال للحكم بالغرامة  أهي ا ســــتحالة الشــــخصــــية، حيث ، و ما تكون بســــبب المحكوم له  اهي  البً ، و  اســــبا

 لبلو ه سن التقاعد. االخدمة نظرً  إلى  ا دارة على تنفيذ اعادة موظ  لإجبارالتهديدية  
بســـبب ظروف  د عادية تصـــاحب عدم التنفيذ، صما في    تنفيذه،وقد تتعلق بظروف تســـبب  في عدم امكانية 

 ا دارة على التنفيذ.  لإجبارهنا يتعين رف  طلب الحكم بالغرامة التهديدية  ، و الحا ت التي  دد النظام العام
 : وجود التزام على الجهة المطلوب منها التنفيذاثالثً  

هذا ما يفرض على  ، و تكتسـبه تلك ا حكامالحجية التي    إلى  ا داريةيرجع التزام الجهة ا دارية بتنفيذ ا حكام 
ــبة اليها دائمً   ن1ظا دارة وجو  احترام ا حكام لما تحوزه من حجية، بناً  على هذه ، و اوهذا ما يجعل ا لتزام بالنســــــــــــ

الغرامة التهديدية من ضــــــمن  ظم الســــــعود  نالحجية التي  ســــــســــــ  عليها التزام ا دارة بشــــــكل اســــــاســــــي، ادر  الم
   ا حكام المستحدثة في نظام التنفيذ امام ديوان المظالم.

  ن20ظ  أن   يكون  قتضــا  مبالك مالية وفقا للمادة، و حيث اشــترط النظام أن يكون الحكم من أحكام الإلزام
ــر في نطـار أن موضــــــــــــــوع الحكم هو القيـام بعمـل أو ا متنـاع عن عمـل أن يكون  ، و من النظـام، ثيـث أنـه ينحصــــــــــــ

ــمونه إلزام الإدارة بدفع مبلك معين، لأنه   جدوى من فرض الغرامة التهديدية إذا صان  الإدارة قد رفضــــ  أو   مضــ
 امتنع  في الأسا  عن تنفيذ التزام مالي.

 هل النظامية لطلب الغرامة التهديدية: احترام المارابعً  
من النظـام وهي خما أيام في الأحكـام العـاجلـة وثلاثين يوم فيمـا    ن20ظ  بانقضـــــــــــــــا  المهـل المحـددة وفقـا للمـادة

يوم من تاريخ تبليك المطلو  بالتنفيذ ضــــــده    30ن وهي  16انقضــــــا  المهلة المحددة في ظالمادة  ، و ن10عداها ظالمادة 
ــابق لدائرة التنفيذ  في حالة التنفيذ ل ــيل السـ ــاض الجهات الإدارية، حيث أجاز النظام بمضـــي هذه المهل وفقا للتفصـ صـ

 ريال على المنفذ ضده عن صل يوم  ضي دون إتمام التنفيذ.  10,000أن تفرض  رامة   تزيد عن  
ــنيــل هو في حقيقتــه  و ،  والملاحظ أن هــذا المبلك المفروض من قبــل النظــام عن صــل يوم  خد، ليا بالمبلك الضــــــــــــ

قيمة الغرامة تتزايد عن صل يوم  خد في التنفيذ بعد صــــــــدور  أن   للجهة الممتنعة عن التنفيذ، باعتبار ايشــــــــكل رادعً 
لدى الجهة المطلو  منها التنفيذ بأنه صلما زادت مدة الت خد في التنفيذ، صلما زادت   اهذا ما يولد شعورً ، و ا مر به

 قيمة الغرامة.
والملاحظ أن النظـام لم يترت للقـاضــــــــــــــي الإدار  الحريـة في تقـدير قيمـة الغرامـة التهـديـديـة، على اعتبـار أ ـا   ترتبه    

 .ن2ظ  بدرجة الضرر الذ  ينتج عن عدم التنفيذ
 ا:ا وليس نهائيً ا مؤقتً : أوجب نظام التنفيذ ضرورة أن يكون الحكم الصادر بالغرامة التهديدية حكمً اخامسً  

ــدور الحكم بالغرامة التهديدية قائمً  ــتمر،  ا  يبقى صـــــ فهذه الغرامة التهديدية تبقى   وواجب النفاذ بشـــــــكل مســـــ
ــمولة بالطابع الوقتي لأجل تحقيق الغاية التي وجدت من  العلة من قيامها تنتهي متى ما اتخذت  أن   أجلها، ا مشــــــــــــ

 

 .143ن محمد ابو يونا، الغرامة التهديدية صوسيلة لإجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام، مرجع سابق،  1ظ
 .135لإجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام، مرجع سابق،  د ابو يونا، الغرامة التهديدية صوسيلة  ن محم2ظ
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 العنزي

ــائي ا دار  الذ  صــــــــدرت    ا ائيً   االجهة الممتنعة عن تنفيذ الحكم موقفً  ــ نه، إما من خلال تنفيذ الحكم القضــــــ بشــــــ
 با ستمرار با متناع عن التنفيذ.  أو الغرامة بش نه،

وهما الحديث يتجه  و مفهوم  تصــــفية الغرامة  بمعنى أنه يجب تصــــفيتها ضــــمن ضــــوابه محددة وردت في المادة  
ــتة أشـــــــــهر من ســـــــــريان الغرامة دون إتمام  ، و من النظام  ن21ظ هي حالة عدم إتمام التنفيذ، أو تعذره، أو مضـــــــــي ســـــــ

ا للضـــــــوابه الســـــــابقة يســـــــتطيع  عليه ووفقً ، و مبلغهاالتنفيذ، فقد ألزم النظام أن تتولى الدائرة تصـــــــفية الغرامة بتحديد  
 ا أو قوة قاهرة.ا أجنبيً أو حتى إلغا ها إذا ما ثب  أن عدم التنفيذ مرجعه سببً القاضي الإدار  التعديل فيها،  

فإن الغرامة التهديدية تعتبر وســــــــيلة  مما تقدم من شــــــــروط وضــــــــوابه وردت في نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم،   
 مهمة لإجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها، تضطر الإدارة للاستجابة إليها مجبرة.

ا نشـــــــــد إلى أن النظام من خلال منحه للقاضـــــــــي الإدار  صـــــــــلاحية توقيع الغرامة التهديدية، فقد صفل  وأخدً  
ــاه، ضــــــمانة لحماية حقور  قً أجبر ا دارة على احترامها وتنفيذها وف، و بذلك تنفيذ أحكام القضــــــا  الإدار  ا لمقتضــــ

 على هيبة القضا . احفاظً ، و الأفراد من تعس  الإدارة
يســــــاهم في اختصــــــار  أن   ذلك أن تبني نظام التنفيذ امام ديوان المظالم للغرامة التهديدية من شــــــ نه  إلى  يضــــــاف

ــائية وا دارية من خلال تنفيذ ا حكام، اذ أنه وبامتناع ا دارة عن تنفيذ ا حكام التي  تصــــــــــــدر  ا جرا ات القضــــــــــ
يزيد من  أن   هذا من شــــــــــ نه، و بمواجهتها، يكون للطرف المحكوم له الحق في الطعن في قرارها بالرف  امام القضــــــــــا 

 ة لذا فان نظام الغرامة التهديدية قد يســـاهم في تفاد  تراصم القضـــايا المنظور تكد  القضـــايا المرفوعة امام ا قضـــا ،  
   صذلك تفاد  طول أمد التقاضي.، و امام القضا 

 المطلب الثالث: المسؤولية الجزائية المترتبة على عدم التنفيذ 
تنفيذه، لذا لم    يحق للموظ  ا متناع عن  ، و الأصـــــــل أن من حصـــــــل على حكم قضـــــــائي له الحق في تنفيذه 

امام هذا ا متناع، خاصـة في مجال ا حكام ا دارية،   سـيما التي تصـدر في مواجهة    ايق  المنظم السـعود  صـامتً 
أن   اعما ا وتصــــــرفا ا للرقابة، لذا    رابة في  بإخضــــــاعالمتمثل  ، و ا دارة باعتبارها تمثل خطورة على مبدأ الشــــــرعية

ــتح ـ  بأحكـامـهالنظـام  أن     ـد دثـة قـد تبنى هـذا الموق  من خلال اصـــــــــــــــدار جزا ات فعـالـة  كن توقيعهـا على  المســــــــــــ
 الموظ  الممتنع عن التنفيذ.  

وتعد المســـوولية الجزائية ضـــمانة هامة تبناها نظام التنفيذ امام ديوان المظالم في الأحكام المســـتحدثة بشـــ ن تنفيذ  
ووسـيلة   اب على تصـرف الموظ  الممتنع عن التنفيذ رادعً الأحكام القضـائية، إذ يشـكل الجزا  الجنائي المشـدد والمترت

ا على احترامها دون مماطلة أو  خد من جانب الإدارة أو الموظ   تحافظ أيضــــــً ، و فعالة  حترام الأحكام القضــــــائية
أن أقوى الوســـائل لتنفيذ الأحكام القضـــائية هي التي ترصز على الموظ     ن1ظيرى جانب من الفقه، و المختل بالتنفيذ

الممتنع عن التنفيذ أصثر من الإدارة، حيث تعد إثارة المســــوولية الجنائية للموظفين المختصــــين بالتنفيذ والذين  تنعون  
  حكام القضائية.احترام ا  إلى  ما يستتبع ذلك من جزا ات توقع عليهم، من أفضل الوسائل التي تود ، و عنه

 

ــيوني1ظ ــكندرية، ط، و ن عبد الغني بســ ــ ة المعارف، الإســ ــا  الإلقا ، من منشــ ــا  الإدار  على أعمال الإدارة، قضــ ،  1983،  ٣ ية القضــ
 346. 
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ا مســـــتحدثة بشـــــ ن المســـــوولية الجزائية صضـــــمانة لتنفيذ الســـــندات التنفيذية في المواد  وقد أورد النظام احكامً  
النظام من خلال إقرار المســــوولية الجزائية على صل من  تنع عن تنفيذ الأحكام القضــــائية بتجريم فعل   من   ٣٣- ٣٠

 سيتم الوقوف على ما استحدثه النظام في هذا الخصو  من خلال الفرعين التاليين:  ، و ا متناع أو التعطيل
 الفرع الأول: أرصان المسوولية الجزائية لفعل ا متناع أو التعطيل 
 الفرع الثاني: المنهج العقا  في نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم 
 الفرع الأول: صور واركان المسؤولية الجزائية لفعل المتناع أو التعطيل 

ــورتين من الجرائم في هذا الخصــــــو ،    ن 30ظ من خلال الرجوع إلى المادة   ــمن  صــــ من النظام يتبين أ ا تضــــ
ا عن  جر ة امتناع الموظ  عمدً ، و /أن ٣٠الأولى جر ة اســتغلال موظ  لســلطته أو نفوذه في منع تنفيذ الســند ظم 

 / ن. ٣٠تنفيذه ظ 
ــتقرا  نصـــــو  النظام المتعلقة بالمســـــوولية الجزائية يلاحظ  ــً   ااشـــــترطتا رصنً الجر تين اعلاه قد أن   وباســـ في    امفترضـــ

الجر ة وهو صـــــــــدوره من موظ ، صرصن خا  وعنصـــــــــر مفترض في الجر تين، بمعنى أن صـــــــــفى الموظ  العام يجب  
ارصان هذه الجرائم، من خلال تدخل موظ  ذو ســــــــلطة وظيفية أعلى من وظيفة الموظ    أحدتوافرها للقول بتوافر  

ــورة الثانية المتمثلة    المختل ــفة الموظ  العام في الصـــ ــتغلال النفوذ وصلك يجب توافر صـــ في التنفيذ في حالة جر ة اســـ
 عن التنفيذ. ابامتناع الموظ  عمدً 

التعريفات الفقهية تضــــع في مجملها أن   ا  ،ن1ظ  مع للموظ  العامولم يتفق الفقه القانوني على تعري  محدد وجا 
لمفهوم الموظ  العام بأنه الذ  يعهد اليه بعملٍ دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة، من خلال شــــــغله   اعامً   ااطارً 
 يدخل في التنظيم ا دار   ذا المرفق.   امنصبً 

اوســـــــــــع في نطار    اورتل  نطار تعري  الموظ  العام في النظام ا دار  عنه في النظام الجنائي، في خذ مفهومً 
على ســـــبيل المثال توســـــع المنظم الســـــعود  في مفهوم الموظ  العام في نظام مكافحة الرشـــــوة  ، و يةالتشـــــريعات الجنائ

منه بأنه يعد في حكم الموظ  العام في تطبيق احكام هذا    ن8ظللمادة    اوفقً  36الصــــــــــادر بالمرســــــــــوم الملكي رقم م/
،  مهمــة معينــة  بأدا اداريــة    أو  حكوميــةصــل مكل  من جهــة  ، و الخبد المعين من الحكومــة  أو  ظالمحكم النظــام صــل من  

 الموسسات الفردية التي تقوم بأدا  وتشغيل المرافق العامةن. أو صل من يعمل لدى الشرصاتو 
 جر ة استغلال الموظ  لنفوذه وسلطته الوظيفية في منع تنفيذ السند المطلو  تنفيذه  البند الول: 

حيث يعاقب النظام بالســـــجن   ،/أن من النظام٣٠/١الجرائم في المادة ظورد النل على هذه الصـــــورة من صـــــور  
من اســـــــــــتغلال أل  ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين صل   700وبغرامة   تزيد عن   ،ســـــــــــنوات ٧مدة   تزيد عن  

 ا.ا أو جزئيً نفوذه أو سلطته الوظيفية في منع تنفيذ السند صليً 
يشـــترط  ، و النفوذ  أو  الحالة نتيجة  ســـتعمال الموظ  واســـتغلاله  ذه الســـلطةوتنه  المســـوولية الجزائية في هذه 

توافر أرصان هذه الجر ة أن تقع من موظ  عام يشــغل إحدى الوظائ  ذات الســلطة، فيقوم باســتغلال هذا النفوذ  
 

 .130مرجع سابق     ية القضا  الإدار  على أعمال الإدارة،، و الغني بسيوني  ن عبد1ظ



 م2026و ــماي (، شهر54)الـعــــدد            الإنسـانيـةمجلـة العلـوم التربـوية والدراسـات 
 

 

     

 

 726   
 

فواز بن فاحس الباحث/                     ...    السعودي الاحكام المستحدثة في نظام التنفيذ امام ديوان المظالم

 العنزي

د لوق  تنفيذ الحكم أو  ا، لدف الت ثد أو التهديا أو صليً ا إلى ســلطته الوظيفية بقصــد منع تنفيذ الســند جزئيً اســتنادً 
 ا يبين تدخله. إيجابيً يشترط أن يصدر من هذا الموظ  فعلًا ، و السند المطلو  تنفيذه

و كن أن يتخل  هذا الرصن من ارصان الجر ة ثالة عدم وجود علاقة سببية تربه بين اتيان هذا الموظ  للفعل  
 بالتنفيذ. انتيجة المتمثلة بامتناع الموظ  المختل اساسً ما بين تحقق ال، و ا يجا  المتمثل باستغلال نفوذه وسلطته

ويشــــترط في هذه الصــــورة من صــــور المســــوولية الجزائية توافر الرصن المعنو  بعنصــــرية العلم والإرادة لتوافر القصــــد  
ــتغلال نفوذه الموظ   هي التـ ثد على  ، و أن تنصــــــــــــــرف نيتـه إلى تحقيق نتيجـة، و الجرمي، ثيـث يتعمـد الموظ  اســــــــــــ

 المختل بتنفيذ الحكم القضائي ا دار .
 جر ة امتناع الموظ  عن تنفيذ السند المطلو  تنفيذه  البند الثاني: 

ــورة في المـادة ظ     ٥حيـث يعـاقـب بالســــــــــــــجن مـدة   تزيـد عن    ،/ ن من النظـام٣٠ورد النل على هـذه الصــــــــــــ
ا عن تنفيذ السـند المطلو   بتين من  تنع عمدً أل  ريال أو بإحدى هاتين العقو   500و رامة   تزيد عن   ،سـنوات

 ا بقصد تعطيل تنفيذه.ا أو صليً تنفيذه جزئيً 
ــورة من الجرائم   تقع إ  من الموظ  المختل بالتنفيـذ   وذلـك با متنـاع عن القيـام  ،  والملاحظ أن هـذه الصــــــــــــ

لذا تختل  هذه  ، و فعل إيجا بفعل نل عليه النظام، أ  أن ســـــــــــــلوصه يتمثل في فعل ســـــــــــــل  موداه الإحجام عن 
الصــــورة من الجرائم عن ســــابقتها التي تســــتلزم من الموظ  اســــتغلال نفذه من خلال إتيان ســــلوت إيجا  يتحقق من  

يلاحظ في  ، و خلاله الرصن الماد ، أما هذه الصـــــــــــــورة في تحقق الرصن الماد  من خلال فعل ا متناع ظفعل ســـــــــــــل ن
ــتلزم أن يكون شـــا ل الوظيفة  صـــورتي الجرائم أعلاه اختلاف في  المرصز الوظيفي للفاعل، ثيث أن الصـــورة الأولى تسـ

قد يكون الموظ  المختل بالتنفيذ من ضــمن مرسوســي الموظ  صــاحب الســلطة ســيعمل هذا الرئيا  ، و ذو ســلطة
من قبل    ســــــــلطته ونفوذ للضــــــــغه على الموظ  المختل بالتنفيذ، في حين أن الصــــــــورة الثانية من الجرائم   تقع إ 

  اوتخفيفً   ا ذا فإن السـياسـة العقابية المتخذة في مواجهة صل منهما قد اختلف  تشـديدً ، و ن1ظالموظ  المختل بالتنفيذ
 ا للمرصز والت ثد الذ  يشغله الموظ .تبعً 

جانب توافر الرصن الماد ، أن يتوافر    إلى ويشــــــــــــــترط لقيام جر ة ا متناع عن تنفيذ الحكم القضــــــــــــــائي ا دار  
  إلى  بالتالي تتجه، و ا متناع عن تنفيذ الحكم بصـــورة عمدية  إلى  يكون ذلك بأن تتجه نية الموظ ، و القصـــد الجنائي

 وهي الحيلولة دون تنفيذ الحكم دون مسوغ نظامي.  ،تحقيق نتيجة معينة
ــبــب  تحقيق هــذه النتيجــة  إلى  وعليــه فــإذا لم تتجــه نيــة الموظ   ، حتى لو نتج عن ذلــك  خد في التنفيــذ بســــــــــــ

الجهة   إلى  بســـــــــــبب نزاع أثُد بخصـــــــــــو  التنفيذ، مما يتطلب من الموظ  المختل الرجوع أو   موض في الحكم مثلًا 
يقع على  ، و دون أن يتخذها الموظ  ذريعة في التهر  من التنفيذ، و والتي تملك توضـــــيح هذه ا شـــــكاليةالمختصـــــة  

ــوولية   ــعوبة حقيقية اخل  بالتنفيذعنه،  عاتق الموظ  في هذه الحالة لدر  المسـ   بالإمكانأن  ، و أن يثب  أن هنات صـ
 لو  وجود هذه الصعوبات.   ا دار   القضائىتنفيذ الحكم 

 

 .34،  2013،  ٤واف صنعان، الوجيز في القانون الإدار  الأردني، الكتا  الثاني، الآفار المشرقة للنشر، الشارقة، طن  ن1ظ
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ــر  العلم وا رادة لـدى الموظ ، بمعنى أن يكون ع ـ   ويتحقق القصــــــــــــــد الجنـائي في هـذه الجر ـة بتوافر عنصــــــــــــ
ً
 ا المـ

 هذا ا متناع بقصد الحيلولة دون حصول التنفيذ.  إلى  بد أن تتجه ا رادة، و بمضمون الحكم المطلو  تنفيذه
اعتقـد بأ ـا    لأمرٍ صــــــــــــــدر اليـه من رئيا وجبـ  طـاعتـه بموجـب النظـام، أو  اقـام الموظ  با متنـاع تنفيـذً   إذاأمـا   

أنه صان  ، و حتى يثب  أنه لم  تنع ا  بعد البحث والتحر   المقررصذلك، فإن الموظ    يســـــــــتفيد من هذا ا عفا   
ــروعيتـه  امعتقـدً  ــبـاٍ  واقعيـة ومعقولـة  ا  بـد أن يكون اعتقـاده مبني ـً، و بمشــــــــــــ بخلاف ذلـك يكون الموظ   ، و على اســــــــــــ

طة  عن جر ة ا متناع، خاصــــة وأن الرئيا يكون في هذه الحالة قد اســــتعمل ســــل  االمختل ورئيســــه مســــوولون جزائيً 
 .اهي الصورة ا ولى من صور المسوولية التي   بيا ا سابقً ، و وظيفته لوق  التنفيذ

الباعث على ارتكا     إلى مع الت صيد هنا على أن القصــــــــــد الجنائي يتوافر بعنصــــــــــريه العلم وا رادة، دون النظر
لغاية تحقيق المصــــاض الشــــخصــــية، أو    أو  يســــتو  أن يقوم الموظ  بذلك بدافع ا نتقام،، و فعل ا متناع عن التنفيذ

 للمحاباة أو للمجاملة، فيتحقق القصد الجرمي مهما صان الدافع على القيام بجر ة ا متناع.
 

 الفرع الثاني: المنهج العقابي في نظام التنفيذ أمام ديوان المظال
من خلال التدقيق في السياسة التجر ية التي انتهجتها نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم يتبين أن المنظم السعود    

تتجلى أهم تلك الأســا ، و مجموعة من الأســا التي بنى عليها المســوولية الجزائية للممتنع عن التنفيذ  بإيرادقد انفرد  
 بما يلي:

ــائية ا دارية من جرائم الفســـــاد: تشـــــدد النظام في المادةجرائم ا متناع عن تنفي  :أولً   فيما    ن33ظ ذ ا حكام القضـــ
،  من الجرائم الكبدة الموجبة التوقي ، و من جرائم الفساد  ن30ظيتعلق بتصنيفها، حيث اعتبر الجرائم الواردة في المادة 

 الإدارية.هو تشدد في محله يهدف إلى ضمان تنفيذ الأحكام القضائية  و 
مبدأ المســـــاهمة الجنائية: تبنى المنظم الســـــعود  مبدأ المســـــاهمة الجنائية المتمثل في المســـــاواة بالعقوبة بين الفاعل    ا:ثانيً  

هو موق  حميد من قبل المنظم الســــــــــعود ، ذلك أن دور الشــــــــــريك    ، و من النظام  ن31ظا للمادةوالشــــــــــريك وفقً 
يوصد على ذلك ما ورد  ، و ار ا متناع عن تنفيذ الأحكام القضـــــــائية الإداريةرتل  في أهميته عن دور الفاعل في نط

ــريك أن يعاقب بذات العقوبة المقررة للفاعل،    ن31ظفي المادة  من النظام التي أوجب  عند فرض العقوبة على الشــــــــــــ
هي  ، و صلٌ منهما جديرٌ لا، و بمعنى أن قاعدة المساواة أمام النظام بين الفاعل الشريك امتدت إلى العقوبات ا صلية

 إلزامية يتعين على القاضي الحكم لا.
وســع النظام من مظلة الحماية الجنائية، ثيث   تقتصــر الجرائم الواردة في المادة    ة الجنائية:توســيع مظلة الحماي  ا:ثالثً 
ا لا، بل أخذ بالمفهوم  على الأحكام القضـــــــــائية الصـــــــــادرة عن محاصم ديوان المظالم أو التي تكون ا دارة طرفً   ن30ظ

طبق النظام ذات العقوبة على  ، و منه ن4ظ  لمادةالواســـع للســـندات التنفيذية المشـــمولة بأحكام النظام التي وردت في ا
  ا للمادةا عن تنفيذ بيع الســـــــندات المشـــــــمولة بأحكام النظام وفقً صل من يســـــــتغل نفوذه أو ســـــــلطته أو  تنع عمدً 

 ن من النظام.٣٠/٢ظ
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في موق  جدير بالإشـــادة، أشـــار النظام إلى عقوبات تكميلية متمثلة بنشـــر الحكم الصـــادر بالعقوبة بجانب    ا:رابعً  
يســــتفاد من النل أن الحكم الذ   كن نشــــره على نفقة  ، و من النظام  ن32ظا للمادة  وذلك وفقً   ،العقوبة ا صــــلية

ــادر بالإدانة ــر وفقً   ين، و المحكوم عليه في صـــــــــــحيفة محلية، هو الحكم الصـــــــــ ذلك لدف  ، و ا للنل حكم البرا ةشـــــــــ
هو منهج يدل على أن الجر ة المرتكبة من الجرائم الخطدة ، و التشـــــــهد بالجاني وتنبيه ا تمع إلى خطورة ما أقدم عليه

 التي استدع  النظام إلحار العقوبة ا صلية بعقوبة تكميلية متمثلة بنشر خلاصة الحكم في صحيفة محلية.
 

 :الخاتمة
تعد مســ لة تنفيذ الأحكام القضــائية بصــفة عامة والأحكام الإدارية بصــفة خاصــة من أهم المســائل التي احتل   

وهو    ،ا لتميز الطرف المنفذ ضــــدها لدى الفقه القانوني، خاصــــة تلك الأحكام الصــــادرة ضــــد الإدارة، نظرً  بارزً مكا ً 
 تستخدمها في تعطيل أحكام القضا .ا دارة العامة باعتبارها صاحبة السلطة العامة، التي قد  

وقد ســـلط  هذه الدراســـة الضـــو  على الأحكام المســـتحدثة التي أوردها المنظم الســـعود  في نظام التنفيذ أمام  
التي من شــــــــ  ا أن تشــــــــكل ضــــــــمانةً حقيقية في مواجهة  ، و ديوان المظالم، حيث أورد مجموعة من الأحكام والمبادئ

 داريةالممتنع عن تنفيذ الأحكام الإ
 ما يلي: إلى  وقد توصل  الدراسة

ــائي حتى تثب  له القوة التنفيذية أمام محكمة التنفيذ الإدارية أن يكون  ائيً  .1 ،  ااشـــــــــــترط النظام في الحكم القضـــــــــ
 ا فيها.سوا  ذلك الحكم الصادر عن ديوان المظالم أو عن محكمة أخرى تكون الإدارة طرفً 

المحكوم عليه المبادرة بتنفيذ الأحكام النهائية والأحكام المشـــــــمولة بالنفاذ المعجل  أوجب المنظم الســـــــعود  على   .2
على المطالب بتنفيذ السند أن يشعر المحكمة فور إتمام التنفيذ، على أن يرفق  ، و الصادرة عن محاصم ديوان المظالم

لطرفين سـوا  المحكوم عليه  المنظم من خلا ا حث صلا اهي أحكام مسـتحدثة ار ى ، و بالإشـعار ما يثب  ذلك
ظلتجنب تبعات ما ينشــــ  عن  خر المنفذ له بالســــد بإجرا ات التنفيذن أو المحكوم له من خلال إلزامه بإشــــعار  

الغــايــة من ذلــك هو أن تتحقق المحكمــة من  ، و المحكمــة فور تمــام التنفيــذ في حــالــة مبــادرة المحكوم عليــه بالتنفيــذ
ــند التنفيذ  المشــــــــــــــمول بأحكام النظام دون  تنفيذه وفقً ، و فيذجدية الجهة المحكوم عليها بالتن ا لما ورد في الســــــــــــ

هي أحكام في مجملها تشــــــد إلى حر  النظام على تنفيذ  ، و تباطو أو  خد، أو تنفيذه ولكن بصــــــورة  قصــــــة
 الأحكام القضائية الإدارية وسه رقابة من القضا  الإدار .

في الفصــــــــــــــل الثـاني والثـالـث والرابع منـه بين التنفيـذ ضــــــــــــــد الجهـات الإداريـة  ميز نظـام التنفيـذ امـام ديوان المظـالم   .3
لصــــالحها، حيث أورد أحكاما مســــتحدثة في هذه الفصــــول تتضــــمن فرض  رامة  ديدية على الإدارة في حالة  

ــافة إلى توجيه أوامر للإدارة ــتحدثة التي ور ، و الت خر عن التنفيذ، إضـ دت في  هما ما يعتبران من أهم الأحكام المسـ
 النظام.
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ــية تذرع الإدارة ومماطلتها من خلال اســــتغلا ا للصــــلاحيات   .4 الممنوحة  ا، صطلب  تدارت المنظم الســــعود  فرضــ
في المادة الرابعة عشـــــــر، فقرر أن طلب الإرشـــــــاد والب  فيه   يترتب عليه وق    للإدارةالإرشـــــــاد الوارد الممنوبم 

هو موق  مســـــتحدث للمنظم الســـــعود  يســـــتحق الإشـــــادة، و ،  الإجرا ات والمهل المنصـــــو  عليها في النظام
 ذلك حتى   تتخذ الإدارة مثل هذا الطلب ذريعة للمماطلة في تنفيذ الحكم.

ا منضــــبطة تتضــــمن مجموعة  يتبين أ ا أحكامً بإمعان النظر في أحكام وق  التنفيذ التي وردت في نظام التنفيذ،  .5
 تحول دون التمسك لا للتذرع بالمماطلة أو الت خد في التنفيذ.من القيود والضوابه التي من ش  ا أن 

باســـــتخدامه  موعة من القيود الواردة على نظام الوق  القانوني بتنفيذ الأحكام  فعل المنظم الســـــعود     احســـــنً  .6
، فقيد  ا الطريق أمام ا دارة من ا ستفادة من وق  المنازعة، دون أن تقصد الفصل في موضوعهاالإدارية، قاطعً 

هو  ، و بذلك المنظم السـعود  سـلطة الإدارة في التهر  من التنفيذ أو على أقل تقدير فوت النظام فرصـة تعطيله
 موق  يستحق الإشادة به.

هامتين،  من خلال تبنيه لضـــــــمانتين  حر  المنظم الســـــــعود  على ضـــــــمان التنفيذ الســـــــليم لجحكام الإدارية،  .7
القضائية للإدارة من قبل محكمة التنفيذ الإدارية، صما تبنى نظام الغرامة   منح المحكمة سلطة توجيه الأوامر حيث

التهديدية صوســـــــــــــيلة إجبار لإلزام الجهة الممتنعة عن التنفيذ بصـــــــــــــفةٍ عامة، بتنفيذ الأحكام القضـــــــــــــائية الإدارية  
 والسندات التنفيذية المستوفية لشروط تنفيذها أمام محكمة التنفيذ الإدارية.

ــنيفهـا،ن  33ظفي المـادة  تشــــــــــــــدد النظـام   .8 من جرائم    ن30ظ  حيـث اعتبر الجرائم الواردة في المـادة  فيمـا يتعلق بتصــــــــــــ
هو تشـــدد في محله يهدف إلى ضـــمان تنفيذ الأحكام القضـــائية  ، و من الجرائم الكبدة الموجبة التوقي ، و الفســـاد
 الإدارية.
 :التوصيات

 يوصي الباحث بما صتي:في ضو  ما توصل  إليه الدراسة من نتائج،      
الإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم بصيغتها النهائية المعتمدة، إذ إن بقا ها في   .1

 مرحلة المشروع يفُضي إلى  موض تطبيقي في بع  مسائل ا ختصا  المكاني وإجرا ات التبليك و دها.
تعنى برصــد القضــايا المتعلقة بتنفيذ الأحكام الإدارية أمام محاصم ديوان    إنشــا  قاعدة بيا ت قضــائية متخصــصــة .2

المظالم، بما يتُيح للباحثين والممارســـين القانونيين الوقوف على الإشـــكاليات التطبيقية ويعُين القضـــا  على توحيد 
 المعايد.

  التي تجيز وق  التنفيذ، تفادياً    ةالأســـــبا  الملجن أن تعُنى اللائحة التنفيذية بتحديد ضـــــوابه أصثر دقة لمفهوم  .3
 للتوسع في تفسدها بما يفتح البا  أمام الإدارة لتوظيفها ذريعةً للت خد.

لمدة الفصـــــل في منازعات التنفيذ بأقصـــــر المهل الممكنة،    اصـــــريحً   اأن يتضـــــمن النظام أو  ئحته التنفيذية تنظيمً  .4
  حتمال تحولل هذه المنازعات إلى وسيلة تعطيل بديلة في يد الإدارة.  ادر ً 
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تطوير آليات إلكترونية متكاملة لإدارة ملفات التنفيذ الإدار  أمام ديوان المظالم، ثيث تتيح التتبع الآني لمراحل   .5
 تلقائية عند اقترا  انقضا  المهل النظامية.ترُسل تنبيهات ، و التنفيذ

إعداد برامج تدريبية متخصــــــــصــــــــة للموظفين المختصــــــــين بتنفيذ الأحكام الإدارية في الجهات الحكومية، تعُرلفهم   .6
بأحكام نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم وبالمسـوولية الجزائية المترتبة على ا متناع،   سـيما أن النظام صـنل  هذه  

 م ضمن جرائم الفساد.الجرائ
يلُزم وزارة المالية بآجال زمنية محددة للاسـتجابة عند توجيه    اصـريحً   اأن يتضـمن النظام في تعديلاته المسـتقبلية نص ـً .7

 لأن تغدو الجهة المالية حلقةً معطلِّلة في مسار التنفيذ.  الإنذار إليها وفق المادة الثالثة عشرة، تفادياً 
تتناول تجار  الدول التي ســـــبق  إلى تطبيق نظم مماثلة صفرنســـــا ومصـــــر، لدف  إجرا  دراســـــات مقارنة  حقة   .8

ا ســـــــــتفادة من التطور التشـــــــــريعي والقضـــــــــائي في هذا ا ال لتطوير منظومة التنفيذ الإدار  الســـــــــعودية وتعزيز  
 فاعليتها.

 :لمراجعا
 الأنظمة :أولً 
 .هـ27/1/1443 وتاريخن   15رقم ظم/ الملكي بالمرسوم الصادر المظالم، ديوان أمام التنفيذ نظام
 .هـ19/9/1428 وتاريخ  ن  78رقم ظم/ الملكي بالمرسوم الصادر المظالم، ديوان نظام
 .هـ22/1/1435 وتاريخن  1رقم ظم/  الملكي بالمرسوم الصادر الشرعية، المرافعات نظام
 الكتب :اثانيً 

 من ،أ وذجا الفرنســــــــية التجربة الإدار ، القضــــــــا  أحكام لتنفيذ الحديثة الوســــــــائل الجاز ، ه ضــــــــي  جهاد 
 .2021. الأردن، العربية، عمان جامعة منشورات

 .٢٠٠٠ القاهرة، الكتب، عالم ،الإدارية المنازعة في القضا  دور بسيوني، حسن
 المرصز ،١ط تحليلية، دراســة ،الوظيفية والرابطة الإدارية الدعوة ســد في الجزا  وأثره الحكم  حســين، مصــطفى حســن 

 .2018 القاهرة، للدراسات والبحوث، العر 
 موتة، جامعة ،الشريعة والقانون صلية مجلة القضائية، الأحكام تنفيذ على الإدارة حث بعنوان ثث العضايلة، سالم

 .2020 الأردن،
ــور مقـال مقـارنـة، دراســـــــــــــــة ،الإداريـة المـادة في التهـديـديـة الغرامـة عـامر، عـادل  الإلكتروني، الرابه على منشــــــــــــ

.comwww.docdigger 
 .١٩٨٢ بدوت، التراث، دار ،المدني القانون شربم في الوسيه السنهور ، الرزار عبد
 .2008 ،١ط الإسكندرية، العر ، الفكر دار ،الوقفية الإدارية وإشكا ته الأحكام تنفيذ خليفة، العزيز عبد
 الإســـكندرية، المعارف، منشـــ ة من ،الإلغا  قضـــا  الإدارة، أعمال على الإدار  القضـــا   ية، وبســـيوني الغني عبد

 .1983 ،٣ط
 1962  العام.١ط القاهرة، العر ، الفكر دار ،الإدار  القانون في المباشر التنفيذ نظرية ليلة، صامل محمد

http://www.docdigger/
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ــيلة التهديدية الغرامة يونا، أبو محمد   الجامعة دار ،3 ط الإدارية، الأحكام تنفيذ على الإدارة لإجبار صوســــــ
 .2012 الإسكندرية، الجديدة،

 .2012 ألفين ،١ط عمان، ،للنشر والتوزيع الثقافة دار المدنية، المحاصمات والمرافعات أصول الكيلاني، محمود
 عمان، للنشــــــر والتوزيع، الثقافة دار ،ا لتزام أحكام المدني، القانون في للإلتزامات العامة النظرية الفضــــــل، منذر

2012. 
 .2013 ،٤ط الشارقة، للنشر، المشرقة الآفار الثاني، الكتا  ،الأردني الإدار  القانون في الوجيز صنعان، نواف

ــة ،الحديثة تطوراته، و محلها للإدارة والحلول الأوامر توجيه حظر مبدأ العطار، يســــــرى ــة دار مقارنة، دراســــ  النهضــــ
 .2012 القاهرة، العربية،

 
 
 
 
 


